كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على الترتب بأن الإلتزام بالترتب يستلزم باطلاً، وما استلزم الباطل باطل.
اما استلزامه للباطل، فإن القول بالترتب يلزم أن يعاقب المكلف بعقابين في حال تركه لكلا التكليفين، إذا لم يزل النجاسة عصى، فقط تحقق موضوع الحكم بوجوب الصلاة، وهو مخاطب بـ (صل)، فإذا لم يصل أيضاً استحق أن يعاقب بعقابين، مع أننا نعلم أنه لا قدرة له على الإتيان بكلا التكليفين، بل أن قدرته محدودة بمقدار أداء أحد التكليفين إما الإزالة أو الصلاة، وهذا كاشف، ماذا نسميه؟ كاشف إني، كاشف على أن الترتب باطل، لأن الله تعالى لا يعاقب بعقابين على من ليس له قدرة للإتيان بكلا التكليفين، وقد وضح لدينا أن المكلف لا قدرة له ليأتي بكلا التكليفين، بل قدرته محدودة، يتمكن من أداء الإزالة فقط أو الصلاة فقط.

وقد أبان الآخوند أنه كان يورد بهذا الإشكال على أستاذه السيد الشيرازي الكبير (يرحمه الله)، أنا في الأمس الماضي قلت يصمت ما يجيب السيد، لكن في الكتاب موجود أنه ما كان يلتزم بترتب عقابين، يعني يقول: لا، العقاب واحد، ومع ذلك الترتب صحيح، وهو رأي الماتن الذي سوف يأتينا، وكان السيد الشيرازي (يرحمه الله) المجدد، صاحب الفتوى المشهورة بحرمة التنباك، حرمة التبغ التدخين، كان يقول للمستشكل وهو الآخوند ومن تبعه، العقاب واحد، والترتب صحيح، يعني ما كان يلزم عند المجدد الشيرازي هذا الإشكال، لكن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: أنا أقول بالترتب، وأستطيع أن أرد ما أشكل به الآخوند (يرحمه الله) بأن القول بالترتب يستلزم باطلاً، أقول: لا يستلزم باطلاً، ما تراه باطلاً، نراه نحن حقاً وصحيحاً، انظروا هنا الرؤية متعاكسة، مختلفة تمام الاختلاف، الاستحالة من أين جاءت؟ يقول الآخوند، الاستحالة جاءت باعتبار أن المكلف ليس له قدرة على الجمع بين التكليفين، فكيف يعاقب على ما لا يقدر عليه؟ يقول النائيني: هذا، (ليس له القدرة على الجمع بين التكليفين) لا، يحتاج قليلاً نتأمل، العقاب لا يترتب على كون المكلف له قدرة على الجمع بين التكليفين، لا، العقاب يترتب على الجمع بين العصيانين، جمع هو بين معصيتين، ليس ما كان له قدرة على أن يجمع بين تكليفين، عنوان الجمع هذا إذا تحقق، جمع بين معصيتين، ترتب عليه عقابان، عقاب للمعصية رقم واحد، وعقاب للمعصية رقم اثنين، إذاً العقاب على أي شيء يترتب؟ على ماذا؟ نعم، الجمع بين المعصيتين، كيف يعني الجمع بين المعصيتين؟ أوضح لنا أيها المحقق النائيني، يقول: أي يعاقب على ترك امتثال كل واحد من التكليفين في حال ماذا؟ ترك الآخر، يقول له: انظر، سوف أعاقبك أيها المكلف على ترك الصلاة في حال أنك تارك للإزالة، ومع ذلك تركت الصلاة، راح أعاقبك على الصلاة، وراح أعاقبك على ترك الإزالة في حال تركك للصلاة، أيضاً يقول له: أنت تركت الإزالة ومع ذلك تركت الصلاة، فراح أعاقبك على هذا الترك للإزالة، كما أني راح أعاقبك على الترك للصلاة، نعم.
طيب يقول النائيني: أنا أسألكم الآن ترك كل منهما في حال ترك الآخر مقدور للمكلف أو ليس بمقدور؟ الترك، أنا ما أريد أن أصلي، في حال إني ما أريد أن أزيل، هذا مقدور لي، ولا أريد أن أزيل في حال أيضاً أني لا أريد أن أصلي، أيضاً مقدور لي، فترك كل من التكليفين في حال ترك التكليف الآخر أمر مقدور للمكلف، فلماذا يقال إنه يعاقب على ما ليس بمقدور له؟ نقول: كلا، المكلف لديه القدرة على أن يأتي بكل من التكليفين في حال تركه للآخر، فإذا ترك، ما أتى، يعاقب على هذا، على الترك، يعني أنه جمع بين معصيتين، مثل الذي ماذا؟ كان يجب عليه أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، فترك فعل كذا وفعل كذا،ترك كلا الفعلين، أليس يعاقب بعقابين؟ هنا كذلك، يعاقب على ترك كل من التكليفين في حال ترك التكليف الآخر، أي صياغة، بين قوسين (أي يعاقب على الجمع بين العصيانين، بين المعصيتين، والجمع بين المعصيتين أمر مقدور للمكلف) ماذا فيها؟ هذا كلام المحقق النائيني.

الماتن يقول: هذا الكلام فيه خدشة من جهات، وليس من جهة واحدة، الجهة الأولى تقول: العقاب على الجمع بين المعصيتين، ماذا؟ نسألك هذا الجمع بين المعصيتين، هذا الجمع عنوان انتزاعي، ينتزعه العقل عند ترك المكلف لأحد التكليفين في حال تركه للتكليف الآخر، أنتزع أني جمعت، تحقق عنوان الجمع بين معصيتين، ولكن العقاب على هذا العنوان الانتزاعي العقلي أو على ماذا؟ على ترك الفعل نفسه، وليس على الجمع، ولذلك يقول، الماتن يقول: إذا كان العقاب على الجمع، هذا العنوان الانتزاعي، هذا عنوان واحد، هو ترك الجمع الذي هو عنوان انتزاعي واحد، فبعد لماذا يعاقب بعقابين؟ المفروض أنه تحقق عليه عنوان واحد، وهو عنوان الجمع، أنه ترك الجمع، فيعاقب بعقاب واحد، اسمه ماذا؟ ولكن هذا إشكال طبعاً لا يرد على المحقق النائيني، لاحظنا، لماذا لا يرد على المحقق النائيني؟ لأنه صحيح هذا عنوان واحد، لكن عنواناً له قابلية الانطباق على مصداقين، فممكن أن نتصور أن يترتب عقابان على عنوان واحد له مصداقان، مثل ماذا نقول؟ في بعض الأحيان، نقول: نعم هذا يستحق المقت الإلهي، ما معنى المقت؟ يعني واحد يقوم بمعصية، وثاني يقوم بمعصية، ذاك الأول الذي قام بالمعصية فقط عليه عقاب، وهذا عقاب ومقت، لماذا؟ مع أن الفعل واحد، لكن  هناك عنوان ينطبق على هذا الفعل الذي قام به الشخص الذي استحق العقاب والمقت، المقت ماذا نسميه؟ يعني شدة الغضب، وليس فقط غضباً عادياً، بل غضب شديد، لكون هذا الشخص اقترف ذاك الفعل أو ارتكب تلك المعصية، موجود هذا في الروايات، أن الله مثلاً ماذا؟ إذا واحد مثلاً عالم وارتكب معصية، وواحد جاهل ارتكب نفس المعصية، واضح أن عقاب العالم شديد قوي، يمكن مضاعف بمرات، فتقول أنت ماذا؟ الجمع أمر واحد يستحق عقاب واحد، يقول لك النائيني: لا، هذا الجمع له قابلية للانطباق كما مثلنا، مثل المقت الذي هو شدة الغضب، ما فيه مانع، نعم الإشكال الثاني للماتن على المحقق النائيني إشكال قوي ومتين، أما الإشكال الأول ليس بوارد.
يقول الماتن: أيها المحقق النائيني، نحن نسألك المولى على أي شيء يعاقب؟ تقول يعاقب على ترك الصلاة، وأيضاً؟ على ترك الإزالة، نقول هذا الكلام نقبله كلام سديد لاريب فيه، ولكن لا يعاقب على ماذا؟ العنوان الانتزاعي، ماهو العنوان الإنتزاعي، ما دخله فيه؟ أنت تنتزع ألف عنوان، عقاب المولى لا يترتب على العنوان الانتزاعي الذي نحن ننتزعه، وإنما يترتب على نفس العصيان، يا أيها المحقق النائيني، فلا تأت تقول عقلي، ينتزع عنواناً ينطبق على أمرين، فيترتب العقاب الإلهي على ما انتزعه عقلياً، ما هو دخل انتزاع عقلك هذا في ترتب العقاب؟ العقاب إنما يترتب على نفس المعصية، وهي ترك أداء التكليف، طيب....

إن قلت: لا، أقصد أن العقاب يترتب على الجمع بين العصيانين الذي هو أنتم تقصدونه تقولون الترك، الترك هذا، يعني ترك كل واحد على حدة، أقصد هذا....

يقول: هذا كلامك المتقدم، لا يطرد الإشكال، لأن إشكال الآخوند مرتكزه ماذا؟ مرتكزه أيات من القرآن الكريم وأحاديث عن النبي والأئمة المعصومين، ونظرية سليمة للعقل المتين، رأيتم كيف؟ ماذا يقول الآخوند؟ يقول: الله خبير لطيف عليم حكيم، يعرف هذا المكلف قدرته محدودة بترك أحد التكليفين، يأتي ويضع عليه عقابين، بعد ماذا؟ عقاب واحد، لأنه أعطاه القدرة التي لو صرفها في أداء تكليف ما كان يمكنه أداء تكليف آخر، لأنه معذور عنها، لا قدرة له على أدائه، فلو أنه صرف قدرته على الإزالة، هل كان بإمكانه أن يصلي؟ تقولون ترك الصلاة وكان بإمكانه أن يصلي فيعاقب، (ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين) ما صلوا، سقر سقر، لا، الكلام ليس في هذا الكلام، أصلاً قدرة على أداء هذه الصلاة لا يوجد، فلذلك لا يعاقب عليها، هذا مرتكز دليل العقل، وأنت ما أعطيتنا جواب، أنت جئت لنا ماذا قلت؟ نعم يترتب عقابان، لصدق عنوان الجمع بين المعصيتين، هذا عنوان الجمع بين المعصيتين مجرد صدقه هذا ما يجعل إشكال الآخوند يزول، الآخوند يقول: إذا ما عندك إلا قدرة واحدة وصرفتها في أداء تكليف واحد، ما عندك قدرة، لترك التكليف الثاني حتى يقول لك أنت تركته، أو صدق عليك عنوان، خله يصدق عليّ ألف عنوان، لكن العقاب العقاب له أصول يترتب عليها، أحد هذه الأصول المترتب عليه العقاب غير موجود، وهو ماذا؟ انتفاء القدرة من المكلف لأداء التكليف، واضحة لنا الفكرة؟ 
ولذلك يقول الماتن: إذا كان المنشأ لانتزاع الجمع المذكور أنه هنا تتحقق معصيتان، ترك للصلاة، وترك للإزالة، وتحقق المعصيتين نراه منطبقاً في حال التركين، هذا ما يطرد إشكال الآخوند، نقول: صحيح هذا العنوان، نقبل بانطباقه، ولكن ليس كلام الآخوند يقول لا ينطبق عليه عنوان الجمع بين المعصيتين، إشكاله يقول: ما فيه قدرة ليستحق المكلف كلا العقابين، هذا الإشكال، أنت جئ بدليل، أعطني دليلاً قوياً، تقول نعم يوجد للمكلف قدرتان، فيكون تتأمل في القدرة رقم اثنين التي كان يقدر يأتي بهذه الصلاة، كانت قليلاً مغطاة، فأنا أريد أكشف النقاب عنها، ويكون تلتفت أيها الخراساني إلى أنك إذا أزلت النقاب سوف ترى القدرة نمرة اثنين، هكذا يصير الجواب، صح؟ ولكن ما قال هذا الكلام الآخوند، قال يصدق عنوان، صدق العنوان كلام، وكلام الآخوند ماذا؟ كلام آخر، عرفنا ماذا يقول الماتن، كيف دقيق يحاسب النائيني،ولذلك يقول له: أيها المحقق النائيني، لابد لحسن عقاب المكلف أن يكون له قدرة على امتثال كلا التكليفين وأداء كلتا الطاعتين، نعم، الطاعة بالصلاة والطاعة بالإزالة، ونحن هنا ماذا نقول؟ نقول نعم يصدق عنوان الجمع بين المعصيتين، الآخوند يقول أقبل صدق عنوان الجمع بين المعصيتين، ولكن ليس هذا إشكالي، أنتم في وادي وأنا في وادي، بعد يقول الماتن: يكون تتوجه أيها المحقق النائيني، إلى أي شيء؟ أن القدرة الواحدة على أداء أحد التكليفين في حال ترك التكليف الآخر لا تصحح ترتب العقاب على ترك كل من التكليفين في حال ترك الآخر، لماذا؟ لأن الآخوند يقول لعدم وجود القدرة التي بها نستطيع أن نأتي بكل من التكليفين، وبما أنه ما فيه قدرة، يعني ما فيه عقاب يترتب على ترك كل من التكليفين في حال ترك التكليف الآخر،لأنه ما فيه عقاب لكل منهما، في عقاب واحد ليس إلا، واضح الجواب؟

يقول: وأريد آتي بعبارة ثانية أوضح، حتى لا أدع مجالاً لقبول كلام النائيني، يعني هو ماذا يؤيد؟ يؤيد وحدة العقاب، لكنه يرى الترتب صحيحاً وإشكال الآخوند ليس بصحيح، يعني ممكن أن نقول بالترتب ونلتزم بعقاب واحد ما فيه مانع،عرفنا؟ يقول: العقاب لا يصح إلا مع وجود القدرة للمكلف على أداء كل من التكليفين، العقاب المتعدد، ومع عجز المكلف من بعض الوجوه، من بعض الوجوه التفت، على أداء أحد التكليفين، أي وجه؟ لأنه إذا جاء بأحدهما عجز عن الآخر، فلا يصح العقاب عليه، كيف؟ مع عجز المكلف من بعض الوجوه عن أداء التكليف الآخر فلا يصح أن يعاقبه المولى عليه، تم، يقول: خلاص،  بعد رأينا أن ما أفاده المحقق النائيني من عنوان انتزاعي لا يفيدنا في ترتب عقابين على ترك كل من التكليفين في حال ترك التكليف الآخر.

بعضهم حاول أن يأتي بإجابة ثانية، قال: نعم هنا يترتب عقابان، ولكن من يريد أن يعرف كيفية ترتب العقابين يحتاج أن يكون من أصحاب النظر الدقيق، الذين لا ينظرون للأشياء نظرة سطحية، يعني نظرة تأملية إمعانية، أصحاب هذا النظر يرون العقابين، كيف؟ يقول: التفت إليّ لتر كيفية ترتب العقابين على ترك كل من التكليفين في حال ترك التكليف الآخر: ما نحتاج في القول بتعدد العقاب، هذا التكليف هذا رقم واحد له عقاب يختص به، والتكليف رقم اثنين له عقاب يختص به، على أن يكون المكلف له قدرة على أن يجمع بين العصيانين، ما نحتاج أصلاً لهذا، كيف ما نحتاج؟ نقول فقط نحتاج أن يكون المكلف لديه قدرة على ترك هذا التكليف هذا، هذا التكليف إذا نظرنا له نرى المكلف قادراً على تركه، يعني يقول: أنا لماذا أنظر إلى التكليفين في آن واحد، خلني أكون أحولاً لأنظر إلى أحدهما على حدة، دون نظري إلى التكليف الآخر، السؤال التالي يقول: إذا كان الإنسان أحولاً سوف يرى هنا المكلف لديه قدرة على ترك كل تكليف على حدة، كيف؟ يقول: انظر، ألسنا نقول إنه مكلف بالإزالة، ثم نقول ترك الإزالة، فإذاً يستحق عقاب على ماذا؟ على ترك الإزالة، ثم نقول: عند تركه للإزالة، هو مكلف بأداء الصلاة لتحقق شرطها، وترك الصلاة، فهو معاقب على تركه للصلاة، أنا ما أنظر إليهما معاً، أنظر لكل منهما على حدة، وحده فقط لوحده، دون النظر إلى قرينة، إلى الطرف الآخر، وإذا نظرت إليه وحده وجدته أنه مقدور للمكلف فيعاقب على تركه لما هو مقدور عليه....بين الآن...

يقول: إذاً خلاصة هذا الوجه: عندي تكليفان، مرة أنظر إلى كلا التكليفين معاً، فأرى الإرتباط بين التكليفين وأن ترك أحدهما يحقق شرطاً وموضوعاً للتكليف الآخر، وبينهما ارتباط، مرة لا، أفك الارتباط، وأنظر لكل منهما بغض النظر عن النظر إلى الآخر....

وحينئذ أقول: يكون التكليف (ب) الذي هو الصلاة، مقدور للمكلف فتركه، يستحق العقاب أو ما يستحق؟ يستحق العقاب، والتكليف (أ) الذي هو الإزالة مقدور للمكلف فتركه، يعاقب أو ما يعاقب؟ يعاقب، فيكون لكل من التكليفين عصيان على حدة، بغض النظر عن الارتباط بالتكليف الآخر، رأيتم التصوير هذا، يعني هذا التصوير فيه شيء من الصناعة، يقول يعني: من أين جاء الإشكال؟ من النظرة التي تجعل كلا التكليفين في زاوية واحدة، وعلى طاولة واحدة، والنظر إليهما سوياً، ولكن أنا لماذا ألتزم بهذه النظرة؟ أقول: خلاص المكلف لديه قدرة على هذا التكليف فتركه، تسألني بعد ذاك التكليف له قدرة عليه أو ما له؟ أقول لك: نعم له قدرة، وتركه، وكل تكليف مقدور عليه فيترك يعاقب عليه، بعد لماذا نلتزم بأنه ليس لديه إلا قدرة واحدة فيستحق عقاباً واحداً، لا، له في الحقيقة قدرتان، لأن كل منهما في ظرفه له قدرة على أدائه فيعاقب على تركه بلحاظ تلك الحال، يتعدد العقاب أو ما يتعدد؟ ممكن يتعدد العقاب بهذه النظرية.

….

نعم، أصلاً هذا ليس بصحيح بالمرة….
…..

أصلاً ما يصير ترك لهما، أنا أنظر لكل منهما على حدة؟ هذا ليس مثل الصلاة التي لوحدها والصوم الذي لوحده، التكليف هذا، ثم أنظر لكل منهما على حدة، أقطع النظر عن، أصلاً فيه ارتباط، ماذا نسميه؟ ارتباط جذري حقيقي بين التكليفين، يعني لولا أنه ترك الإزالة لما تحقق الشرط للإتيان بالصلاة…

….

صحيح عنده تكليف آخر، لكن نفس القدرة التي كان يستطيع أن يزيل بها حولها إلى مانع، يعني ما عنده قدرة ثانية، ليس في ظرف، لأنه قلنا كلا التكليفين له فعلية، ولكن الرتبة مختلفة، ألم نقل كذا؟ 

….

ففي الحقيقة أنه ليس عنده قدرتان، فما فيه مصحح للتكليف، المصحح للتكليف وجود قدرتين، مثل أنك تقدر تصلي وتصوم، قلت له: أنا والله ما أريد لا أصلي ولا أصوم، جئت يوم القيامة قال لك: عليك عقابان، ترك الصلاة والصوم، قلت له: تعال الصوم هذا في الصيف، وأنا إذا صمت لا أقدر أصلي إلا ببطء، قال لك: كان صمت وصليت ببطء، أنا قلت لك صل بسرعة؟ هذا ليس بعذر، ما فيه تنافي، مثال يعني، لأن عندك قدرتين، أما هنا فما فيه عندك إلا قدرة واحدة فلا مصحح لترتب العقابين، واضحة لنا الفكرة؟
......

يا حبيبي كلاهما له فعلية في آن واحد، ماذا نفكك فيه؟
.....

صح التكليف بإزالة النجاسة توجه له التكليف بالإزالة في حال قدرته على الإزالة...

عصى هذا المكلف الآن...

عصى، أنا أسألك، هذه القدرة  التي يريد أن يصلي بها هي نفس القدرة التي كان لأداء الإزالة أو قدرة ثانية؟

....

السؤال كذا...

.....

ما صرفها، نعم، ولذلك نقول ما صرفها فيقول له لا تخليها معطلة، روح اصرفها فيه، ولكن أنت ما عندك قدرتان،قدرة على الإتيان بالإزالة وقدرة على الإتيان بالصلاة، لتعاقب بعقابين لوجود القدرتين، عندك  قدرة واحدة، فيقول لك: أنا أأخذك بالعذاب الأشد، ما أعاقبك على أنك تركت الصلاة، أعاقبك على أنك تركت الإزالة، فقط في يوم القيامة كذا بعد، لأن عندك قدرة واحدة، وإلا أنت تقول له: يا إلهي أنت حكيم وعليم وخبير ولطيف، كيف تعاقبني بعقابين وأنا ليس لدي قدرتان، والملائكة تسمع، عقول مجردة، يقولون: يا إله العالمين حجة قوية، يقول الله: ادخل الجنة، ما عليك عقاب، إلا عقاب واحد، وهذا أيضاً غُفر لك...

....

يقول
نريد نرى نحن، قليلاً نريد نخوفك حتى لا تتجرأ، الله....
.....

على كل، فقط نريد نوضح المطلب، ولذلك انظر ماذا يقول الماتن، يقول الماتن: هذا الذي أفاده البعض من ترتب العقابين لا يصلح لنا في المقام، لماذا؟ لأن هذا نحن أيضاً دفعناه، كلام المحقق النائيني دفعناه، قلنا نحن ما نقدر ننظر إلى كل من التكليفين على حدة، لأنه فيه ارتباط بين التكليفين ولا مصحح لتعدد العقاب إلا بوجود القدرتين، فما لم توجد قدرتان فلا يترتب عقابان، بل عقاب واحد، يقول هذه قلناه في ردنا للمحقق النائيني، كان المحقق النائي قال نعم تحقق عنوان وهو الجمع بين معصيتين، قلنا هذا العنوان لا يفيدنا نحن، عنوان انتزاعي، وكلام الآخوند كان دقيقاً دقيقاً، دقيقاً دقيقاً يعني ماذا؟ يقول: ما فيه المبرر لترتب العقاب الثاني لأنه لا قدرة له على امتثال التكليف، فكيف يعاقب على ما لا قدرة عليه، كل الإشكال كان هذا محوره، نحن إذا أردنا نرد الإشكال ماذا نقول له؟ قلنا نقول له: نعم، موجود قدرة، ولكن عليها نقاب، أكشف النقاب عنها أيها الآخوند، نحن قدرنا نأتي بشيء ثاني؟ ما قدرنا إلى الآن، يعني سلمنا بأن كلام الآخوند صحيح، ما فيه إلا قدرة واحدة، فكان لا ينبغي أن يترتب عقابان، نقول له: نعم نقبل بالترتب ونقول له عقاب واحد، لكن يؤخذ بالعقاب الأشد، ماذا فيها؟ ليس يعني إلا يلزم أن يؤخذ بعقابين كما تصورت يا أيها الآخوند، ما فيه لازم.

....

خوب أخرها يجوز له، الله جوز له، الله قال له يجوز لك...
.....

نعم، أنت يجوز لك، صلاة الظهر والعصر، أليس يجوز لك أن تصليهما في أول ساعة، وتالي قبل المغرب بعشر دقائق، يجوز أو ما يجوز؟ خلنا الكلام عن وقت الفضيلة والثواب وتضاعف الحسنات، هذا شيء، كلامنا في الجواز، تالي قلت: أصلاً أنا ما أريد أصلي إلا آخر آخر آخر الوقت، ولا أريد إلا بعد في المسجد، حتى أصلي وأصلي المغرب مرة واحدة، ولا توك داخل المسجد إلا النجاسة موجودة، أزل! يصير أو ما يصير؟ والوقت مضيق، بتنلنل، تقول: إنا لله وإنا، وبتحوقل: لا حول ولا قوة، ولكن ما راح يفيدك شيء، هذا فيه تكليفان هنا صح؟ ولكن ما عندك إلا قدرة واحدة، فإذا كنت أنت من المتدينين الصادقين تروح تزيل النجاسة وتقضي الصلاة، والله غفور رحيم، قال لك: أنت لماذا أنت ما صليت إلا آخر؟ قلت له: أنت يا إلهي قلت الصلاة من الزوال إلى غروب الشمس، أنا جاي أصلي قبل الغروب بعشر دقائق، وما رأيت إلا النجاسة، وقلت لي أنت أزل، وأنا أطعت أمرك له، ماذا يقول لك الله؟ يقول ودوه الجنة وأعطوه بعد من الحور العين ما يشاء، لأنه دقيق النظر، واقعاً، هكذا.
ما فيه إشكال على كل، ما أدري فيه بعد كلام تريدونه أو نطبق؟

يقول: لكن ممكن هذا الوجه الثاني هذا للإجابة على إشكال الآخوند ممكن نرجعه إلى وجه ثالث أفاده صاحب المستمسك، فلعل ما قيل في الوجه الثاني يرجع إلى الوجه الثالث الذي سوف يأتينا، لنطبق وتالي....

......

نحن نريد من تعدد العقاب نريد نبطل ماذا؟ الآخوند يريد يبطل نظري الترتب، وليس نقول عقاب، ولكن نحن قلنا لا....
تطبيق:

الثاني ما ذكره هو هو نفسه الآخوند (قدس الله سره الشريف) من أن لازم الإلتزام بالترتب استحقاق المكلف لعقابين في صورة تركه ومخالفته وعدم إتيانه بكلا التكليفين، ولا يظن، ما نظن، أنهم يلتزمون به، لماذا لا يظن؟ لأن المكلف ما عنده إلا قدرة واحدة، فكيف يعاقب بعقابين؟ لضرورة قبح العقاب على ما لايقدر عليه المكلف، يعاقبه بعقابين وهو ما عنده إلا قدرة واحدة؟ ما هذا العدل هذا؟ ما يصير، ليس بعدل هذا، عنده قدرة واحدة، يعاقبه بالعقاب الأشد لتركه الأشد، أما بعد يعاقبه بالأشد والثاني ليس بعدل...

قال: وكان سيدنا الأستاذ لايلتزم به على ما هو ببالي، يقول: لا، ما فيه عقابان، عقاب واحد وترتب صحيح، يقول أنا أقول له: كيف يصير عقاب واحد وترتب صحيح؟ الترتب يستلزم وجود عقابين، وبما أن العقابين لا يمكن الالتزام به فالترتب باطل، رأيت ماذا يريد يوصل؟ 

وكنا نورد به، نستشكل بترتب العقابين على مبنى الترتب، وكان السيد الأستاذ، الذي هو صاحب فتوى التنباك، كان بصدد تصحيحه لمبنى الترتب، لكن أصر غير واحد ممن يلتزم بالترتب على تعدد العقاب في المقام، تبعاً لتعدد التكليف، وتبعاً لتعدد العصيان، قال ممكن أن نلتزم بمنى الترتب وأن يتعدد العقابان حتى مع كون المكلف ليس لديه إلا قدرة واحدة، كما رأينا، كما تصور  الآخوند، ولكن هذه القدرة الواحدة لها حيثيتان، لها وجهان مصححان لترتب العقابين، كيف؟ يقول: هذا وجه قبول مبنى الترتب مع تعدد العقاب، وجه بتوجيهين.
التوجيه رقم واحد: أن العقاب ليس على ترك الجمع بين الامتثالين، المفروض أن الجمع بين الامتثالين ما يقدر عليه المكلف صح؟ يقدر يصلي ويزيل؟ ما يقدر، المفروض تعذر الجمع على المكلف، إذاً العقاب على أي شيء أيها المحقق النائيني؟ يقول: لا، على عنوان آخر وهو الجمع بين المعصيتين، أليس إذا ترك الصلاة يصدق عليه أنه ترك الإزالة وترك الصلاة؟ بمعنى أن يعاقب على ترك امتثال كل منهما في حال ترك الآخر، ومن الواضح أن ترك امتثال كل من الإزالة في حال ترك الصلاة، وترك الصلاة في حال ترك الإزالة مقدور للمكلف، مقدور أو غير مقدور؟ فيعاقب على التكليف المقدور، وفيه: أن العقاب إن كان على الجمع، هذا العنوان الانتزاعي المقدور للمكلف، بعد الجمع هذا واحد، كيف يتعدد العقاب، رأيتم الإشكال الذي قلنا لا يرد على المحقق النائيني، نحن نقبل بتعدد العقاب، النائيني يقول: بما أن هذا الجمع هذا العنوان له صلاحية الانطباق على كلا الأمرين فيتعدد العقاب على المكلف، لأن الجمع أمر واحد، هذا الإشكال نمرة اثنين، هذا دقيق، مضافاً إلى أن الجمع لا دخل له في غرض المولى، ولا دخل له  في تكليف المولى، وإنما هو عنوان ينتزعه العقل لكل من التركين، فيعبر عنه بأنه جمع بين معصيتين، المتعلقين بتكليفي المولى.

 وإن كان العقاب على منشأ انتزاع الجمع المذكور وكل من العصيانين بنفسه، المفروض اجتماعه مع الآخر، بأن يكون لكل عصيان عقاب يختص به، هذا أنت ما جئت بوجه، يعني ما أتيت بدليل لدفع إشكال الآخوند وهو عدم وجود قدرتين على المكلف، جئت بشيء جديد لنا؟ أنت فقط جئت لنا بعنوان انتزاعي وهو صدق الجمع بين المعصيتين، ما قلت هنا قدرة ثانية للمكلف أيها النائيني لم تلتفت إليها، هي تحت الرداء موجودة، أزل الرداء ترى القدرة الثانية، قال كذا هو أو ما قال؟ ما قال....
فالوجه المذكور لا ينهض بدفع الإشكال، لوضوح أن العقاب لا يحسن بمجرد القدرة على المعصية، متى يحسن؟ بل لابد فيه من القدرة على الطاعة، وقد فرضنا بأنه غير قادر على أن يطيع كلا التكليفين في الآن الواحد، رأيت كيف؟ 

ومن الظاهر عدم القدرة على طاعة التكليفين معاً، ما يقدر، هو إما أن يزيل فلا يستطيع أن يأتي بالصلاة، أو يصلي، لأنه يريد أن يعصي الأمر بالإزالة، كذا بعد.

ومجرد القدرة على كل منهما في ظرف عدم الآخر هذا لا يكفي في صحة ترتب العقاب المتكرر، يعني العقاب الثاني، بل لابد من القدرة المطلقة على الشيء من تمام الجهات، فمع العجز من بعض الجهات، من أي جهة؟ العجز من حيث أنه لو أتى بالتكليف (أ) عاجز عن أداء التكليف (ب)، لصرف القدرة في (أ)، والعجز أنه لو أتى بالتكليف (ب) فهو عاجز عن أداء التكليف (أ) لصرف القدرة في (ب)، يتعين قصور العقاب من تلك الجهة التي أوجبت قصور القدرة.
والعقاب على قدر الطاقة، وإلا جرى ذلك في التكليفين المتزاحمين، هذا نسينا ما قلناه في الشرح، إذا كان المكلف يستطيع، بما أنه يستطيع أداء التكليف نمرة اثنين في حال ترك التكليف نمرة واحد وبالعكس، هذا الكلام يأتي في المتزاحمين إذا عصاهما، في التزاحم بنحو عام، دائماً نقول هذا هنا يترتب عقابان، بينما هذا لا يلتزم به العلماء، طبعاً لا يلتزم به، قد يلتزم به النائيني،لا يلتزم به، المشهور أنه لا يلتزم به.
مع ارتكاز أن امتناع العقاب عليهما معاً ليس لمجرد امتناع الفعلية ذاتاً، لامتناع إحداث الداعي لغير المقدور، لأنه أصلاً ما يمكن أن الله يكلفك بتكليف لا قدرة لك عليه، فلا يعاقبك بما لا قدرة لك عليه، وبما أنه لا قدرة لك على الإتيان بكلا التكليفين فلا تعاقب إلا على تكليف واحد، لماذا؟ لكونه ظلماً قبيحاً على المولى الحكيم العادل...

 بل لكونه ظلماً أيضاً وقبيحاً بملاك قبح العقاب على ما لا قدرة عليه.
على أن ذلك لو كفى أيها المحقق النائيني فلا داعي لدعى العقاب على الجمع بين العصيانين، بعد ما يحتاج نجعل العقاب على العنوان الانتزاعي، بل نقول على نفس الترك الخارجي لكل منهما، بل يمكن له دعوى أن العقاب على ترك كل من الامتثالين،المفروض ماذا يصير؟ أنه ترك هذا التكليف في حال تركه للتكليف الآخر، وبالعكس، فعلى الترك الخارجي، بعد لماذا نخلي العقاب يترتب على العنوان الانتزاعي...

ثانيهما، هذا يأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
